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  المقدمـة

من الضروري أنْ تتحرر خصومة التحكیم من القوالب الإجرائیة الجامـدة المعروفـة تقلیـدی�ا 

ـــد بضـــمانات التقاضـــي الأساســـیة؛حتَّى یتحقـــق  فـــي قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، وأنْ تتقی

والتــي تتمثــل فــي الســرعة، التــوازن الفنــي الــدقیق بــین أهــداف السیاســة التشــریعیة مــن نظــام التحكــیم 

ضمانات التقاضي الأساسیة، والتي تتمثل في: الحیـدة  والمرونة، والثقة، والفنیة، والسریة، وأهداف

  والحیاد.

ومـــن ضـــمانات التقاضـــي الأساســـیة الواجـــب مراعاتهـــا فـــي التحكـــیم ضـــمانة احتـــرام قیمـــة 

فالوقـــت فـــي خصـــومة الوقـــت فـــي خصـــومة التحكـــیم، والتـــي یســـعى إلیهـــا الأطـــراف المحتكمـــون، 

التحكیم أغلى منه فـي الخصـومة المدنیـة؛ لأنّ الخصـوم یـدفعون ثمنًـا غالیًـا مقابـل الحصـول علـى 

  حكم التحكیم في النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم، والمُتمثل في رسوم التحكیم.

ـــة هـــي إعطـــاء كـــل ذي حـــق حقـــه فقـــط، ولكـــن إعطـــاءه أیضًـــا فـــي الوقـــت  ولیســـت العدال

المناسب، ففكرة الوقت لا تنفك عن فكرة العدالة، ولذلك فإنه لابد من دراسـة الحـدود الزمنیـة لولایـة 

  ؛ لأنّ بین هاتین اللحظتین تستهلك قیمة الوقت.-بدایة ونهایة–المحكَّم على الدعوى التحكیمیة 

 –ث خلافُ بین القوانین التي أخـذت بالقـانون النمـوذجي للتحكـیم التجـاري الـدولي وقد حد

وبـذلك التـي لـم تأخـذ بـه  – ١٩٨٥والذي أعدتـه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـام 

  حول تحدید لحظة بدایة ولایة المحكَّم على الدعوى التحكیمیة.

لمحكَّـم علـى الـدعوى التحكیمیـة"، یعنـي أنّـه لا كما أنّ وضع حـد یعـرف: "بانقضـاء ولایـة ا

یمكنه بعده ممارسة سلطته كمحكم علیها، وإلا یكون قـد أخـلّ بمبـدأ: "حیـاده"، والـذي یُعـد فـي ذاتـه 

)، وإلا لكــان حكــم التحكــیم الصــادر منــه فــي النــزاع موضــوع ١( أحــد ضــمانات التقاضــي الأساســیة

یق الاستئناف، أو رفع دعوى البطلان الأصلیة فـي الاتفاق على التحكیم عُرضة للطعن علیه بطر 

  ).٢مواجهته حسب الأحوال، وباختلاف الأنظمة القانونیة(

ولئن كان هذا التأصیل قد جاء في معرض الخصومة المدنیة، فإنّه لا تطبق قواعده على 

  ).٣خصومة التحكیم بشكل تلقائي ومباشر، وإنّما عن طریق القیاس وبشروطه(

                                                           

) انظر: أحمد محمد ملیجي موسى: تحدید نطاق الولایة القضائیة والاختصاص القضائي، رسالة مقدمة ١(

  .٢٣٦، ص١١، ص١٩٧٨لنیل درجة الدكتوراة في القانون، لكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 

السید عمر التحیوى، الحدود الزمنیة والموضوعیة لولایة المحكم على الدعوى التحكیمیة، ) انظر: محمود ٢(

  .٥، ص٢٠١١مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

) انظر: وجدي راغب فهمي: هل التحكیم نوع من القضاء، دراسة انتقادیة لنظریة الطبیعة القضائیة ٣(

)، العدد ١٧رها مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت، السنة (للتحكیم، بحث منشور في مجلة الحقوق، یصد

  .١٥٠، ص١٩٩٣یونیو سنة  –ه، مارس ١٤١٣) رمضان، ذو الحجة سنة ٢(
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وهیإرادیــة  –وممــا یرقــى إلــى مصــاف ضــمانات التقاضــي الأساســیة فــي خصــومة التحكــیم 

احترام مبدأ: "سلطان إرادة الخصوم فیها"، ولذلك فإنّه لابد من تحدید الحدود الموضوعیة  –النشأة 

  لولایة المحكَّم على الدعوى التحكیمیة.

  الأهمیة النظریة والعملیة لموضوع البحث:

شــأنها فــي  إلا أنّ  وملاءمــةتمیــز بــه خصــومة التحكــیم مــن ســرعة ومرونــة علــى الــرغم ممــا ت

ذلـــك شـــأن الخصـــومة القضـــائیة، تولـــد وتعـــیش لفتـــرة قـــدتطول أو تقصـــر بحســـب ظـــروف الـــدعوى 

 انقضـاءا بصـدور الحكـم الحاسـم لموضـوعها، أو طبیعی�ـ انقضـاءً لتنقضي بعـد ذلـك إمـا  ؛التحكیمیة

  ). ١كم الفاصل في موضوعها(ا، وهو زوالها دون صدور الحُ مبسترً 

صـدور الحكـم فـي  حتَّـىسـیرها  اسـتمراروإذا كان الوضع الطبیعي للخصومة التحكیمیة هو 

تصـدر  موضوعها، حیث تتداعى إجراءات التحكیم بصورة عادیة وسلیمة أمام هیئـة التحكـیم إلىـأنْ 

بعـض الحــوادث حكمهـا المنهـي للنــزاع بـین الخصـوم، فقــد تعتـرض خصــومة التحكـیم خـلال ســیرها 

"عـوارض الخصـومة التحكیمیـة"،  ـعبـر عنـه بـوالعقبات التي تحول دون سـیرها الطبیعـي، وهـو مـا یُ 

  ا. ا أو نهائی� وهي عوارض تعتري خصومة التحكیم فتعطل سیرها، مؤقتً 

كــل مــا یواجــه أو یعتــرض الخصــومة مــن  -بصــفة عامــة -فالمقصــود بعــوارض الخصــومة 

نهائهــا قبــل إأو  انقطاعهــا،ر علــى ســیرها، وتســتدعي وقفهــا أو حــوادث وظــروف أو إشــكالات تــؤث

صــدور الحكــم فــي النــزاع. فخصــومة التحكــیم شــأنها شــأن الخصــومة القضــائیة، قــد یطــرأ علیهــا مــا 

  ). ٢نهاء(والإ والانقطاعرها، فیرد علیها الوقف ییعرقل س

إتمــام خصــومة ا لاخــتلاف طبیعــة خصــومة التحكــیم عــن الخصــومة القضــائیة، فه نظــرً إلا أنّــ

ا مـــن فـــرص خضـــوعها لنظـــام التحكـــیم بطـــابع التأقیـــت، وارتباطهـــا بقیـــام أجـــل التحكـــیم، یقلـــل كثیـــرً 

 بقصــد تلافــي تكــدس القضــایا أمــام محــاكم الدولــة عــوارض الخصــومة القضــائیة الــذي نظــم أصــلاً 

).قــد تعتــري خصــومة التحكــیم بعــض العــوارض ٣نشــائها(إبصــورة تحــول دون تحقیــق الهــدف مــن 

أخـرى تتصـل بـالمحكَّم  اهنـاك أسـبابً  كما أنّ  والانقطاع،ا، فقد یرد علیها الوقف فتعطل سیرها مؤقتً 

ذاته، وتؤدي إلى وقف الخصومة التحكیمیة، ومن ذلك رد المحكَّم، عزله ووفاته وما إلى ذلك مـن 

  العوارض. 

  مشكله البحث 

                                                           

مكتبة الجلاء الجدیدة،  ١٩٩٨نظر: عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، الطبعة الثانیة، ا) (١

 .٣٢٣المنصورة، ، ص 

 .١١٠٢ص قضاء التحكیم، الكتاب الثانى، العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، نظر: محمد ماهر أبو ا) (٢

  .٣٢٣، ص ٢٠١٤التحكیم، دار الفكر والقانون، المنصورة، ) انظر: عاشور مبروك، (٣
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علیهـــا اغلـــب التشـــریعات .  لاشـــك ان وقـــف خصـــومه التحكـــیم مـــن الامـــور الهامـــه التـــى لـــم تـــنص

وبالتالى كان لابد مـن التطـرق لهـا لمعرفـه القواعـد الخاصـه بوقـف خصـومه  التحكـیم وهـل تنطبـق 

علیها قواعد الوقف المنصوص علیها فـى قـانون المرافعـات ام لا ومـا مـدى ولایـه المحكـم وسـلطته 

  فى وقف خصومه التحكیم 

  خطة البحث

  تجاهه المحكَّم سلطه ومدى التحكیم خُصومة وقف مفهوم: الأول الفصل

  التحكیم خُصومة وقف مفهوم :الأول المبحث

  الخُصومة وقف حالات: الثاني المبحث

  الاتفاقي الوقف: الأول المطلب

  القضائي الوقف: الثاني المطلب

  القانوني الوقف: الثالث المطلب

  وآثاره التحكیم خُصومة وقف في المحكَّم ىسلطة مد: الثالث المبحث

  التحكیم لخُصومة الاتفاقي الوقف في المحكَّم ىسلطة مد: الأول المطلب

  التحكیم لخُصومة القضائي الوقف في المحكَّم سلطة مد: الثاني المطلب

  التحكیم لخُصومة القانوني الوقف في المحكَّم ىسلطة مد: الثالث المطلب

  التحكیم هیئة بقرارمن الوقف: الرابع المطلب

  الخاتمة

  قائمة

  المراجع
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  الأولالفصل  

  مفهوم وقف خُصومة التحكیم ومدى سلطه المحكَّم تجاهه

  المبحث الأول

  مفهوم وقف خُصومة التحكیم

وقــف الخُصــومة هــو عــدم الســیر فیهــا خــلال مــدة معینــة إذا مــا اعتراهــا ســبب مــن أســباب 

  ).١ا بإجراء معین(ا مدة الوقف، وقد یكون تحدیدها مرهونً وقد تتحدد مقدمً  ،الوقف

 ؛حتَّىوعرفــه الــبعض بأنّــه امتنــاع الســیر فیهــا لســبب أجنبــي عــن المركــز القــانوني لأطرافهــا

  ).٢دة المحددة للوقف(أو تنقضي المُ ،یزول هذا السبب

 ،ا لآثـارهقائمة، فیظل طلب التحكـیم مرتبًـ –رغم الوقف  –نّها تعتبر إف وإذا وقفت الخُصومة

ویحتفظ كل طرف بمركزه القانوني، ولكن هذه الخُصومة الموقوفة یصیبها الركود، فـلا یجـوز لأي 

  .٣أو للهیئة، القیام بأي نشاط فیها من أطرافها،

ا أو میعـــادً ،اا اتفاقی�ـــویترتـــب علـــى وقـــف الخُصـــومة، وقـــف میعـــاد التحكـــیم، ولـــو كـــان میعـــادً 

دة الباقیة مـن المیعـاد بعـد زوال سـبب مة، وتستكمل المُ أو قررته المحك،ا قررته هیئة التحكیمإضافی� 

  ).٤الوقف(

ت معظم التشریعات الوضعیة على حق الأطراف وحق المحكَّم في وقف السیر في وقد نصّ 

  خُصومة التحكیم. لما قد یطرأ على ؛الخُصومة في نظام التحكیم لمدة یرونها

 ٤٨ل بالمرسوم رقـم الجدید والمعدّ  المرافعات الفرنسي ) من قانون١٤٧٢ت المادة (فقد نصّ 

توقف الفصل فـي النـزاع، ولهـذا القـرار أثـر واقـف لسـیر  علىأنّه " لمحكمة التحكیم أنْ  ٢٠١١لسنة 

تلغــي  أو الحــدث الــذي تحــدده المحكمــة، ولمحكمــة التحكــیم وفقـًـا للظــروف أنْ  ،الخُصــومة للأجــل

  ).٥أو تعجله "( ،الوقف

                                                           

، ٢٠١٥سكندریة، طبعة ) انظر: أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، الإ١(

 .١١٤٤، ص٤٤٨بند 

، دار النهضة العربیة، ٢٠٠٠، ى) انظر: فتحي اسماعیل والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، طبعة أول٢(

 .٥٨٠، ص٣١٥القاهرة، بند 

، منشأة المعارف، ا وعملاً ) انظر: فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علمً ٣(

 .٤٨٦، ص٢٦٢، بند ٢٠١٤، ىسكندریة، طبعة أولالإ

في  – ١٩٧٠مارس  ٥و  ٥٦ – ٣٢١- ٢٤مجموعة النقض  – ١٩٧٣فبرایر  ٢٤) انظر: نقض مدني ٤(

 .٤١١ص ٢١قضائیة. مجموعة النقض  ٣٦) لسنة ١الطعن رقم (

(5)Art. 1472 du Code de procédure civile français qui dispose que :" Le 

tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le 
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) من قانون التحكیم ٤٦التحكیم في المادة ( ةفي خصومع المصري الوقف وقد عالج المشرّ 

 ١٩٩٤لسـنة  ٢٧فى شأن التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة المصـري رقـم  ١٩٩٤لسنة ٢٧رقم 

ــــه " إذا عرضــــت خــــلال إجــــراءات التحكــــیم مســــألة تخــــرج عــــن ولایــــة هیئــــة  علــــى والتــــي تــــنصّ  أنّ

أو عـن  ،خـذت إجـراءات جنائیـة عـن تزویرهـاأو ات ،أو طعن بـالتزویر فـي ورقـة قـدمت لهـا،التحكیم

الفصـل فـي  خـر، جـاز لهیئـة التحكـیم الاسـتمرار فـي نظـر موضـوع النـزاع إذا رأت أنّ آفعل جنائي 

ا للفصــل فــي موضــوع هــذه المســألة أو فــي تزویــر الورقــة أو فــي الفعــل الجنــائي الآخــر لــیس لازمًــ

هــذا الشــأن، ویترتــب علــى ذلــك وقــف صــدور حكــم نهــائي فــي  حتَّــىالنــزاع وإلا أوقفــت الإجــراءات 

  ن المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم ".اسری

عدلت بإضافة عبارة " قدمت لهـا " وبـذلك  وقد قررت اللجنة التشریعیة بشأن تلك المادة بأنْ 

  ).١المحكمة( تكون الورقة التي طعن بالتزویر علیها قد قدمت بالفعل إلى اشترطت أنْ 

  :ختلفة وهي خمسة أسبابلوقف الخُصومة أسباب م

أو عـن القیـام بـأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات  ،الأول: إذا تخلف المـدعي عـن إیـداع مسـتنداته

  في المیعاد المحدد له، ویكون الوقف هنا بحكم القاضي.

القاضـــي عـــن نظـــر الـــدعوى، أو عنـــد  الثـــاني: یوجـــب القـــانون وقـــف الـــدعوى فـــي حالـــة طلـــب ردّ 

  ازع الاختصاص، وتوقف الدعوى هنا بقوة القانون.الالتجاءإلى محكمة تن

  ا الخُصومةعلى وقفها، ویكون بقرار من المحكمة.تفق طرفَ االثالث: إذا 

ق الحكم في الموضوع لتعلقه بالفصل في مسألة أخرى یتوقـف علیهـا یالرابع: إذا رأت المحكمة تعل

  ویكون هنا بقرار من المحكمة. ،الحكم

وتفـــادي صـــدور  ،ا لحســـن العدالـــةتحقیقًـــ ؛وقـــف الســـیر فـــي الخُصـــومة الخــامس: إذا رأت المحكمـــة

  أحكام متناقضة.

                                                                                                                                                                      

cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement 

qu'elle détermine. 

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en 

abréger le délai." 

دار  ،حسام أحمد هلال منصور، حسین إبراهیم خلیل، هبة االله عماد، قانون التحكیم الفرنسي: كذلك انظر

 .  ٣١، صـــ٢٠١٥النهضة العربیة، القاهرة، 

) انظر: محمد سعید شیبة المري، خصوصیة خصومة التحكیم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ١(

  .٢٧٧، صـــ ٢٠١٦القاهرة، الطبعة الأولى، 



٣٩٧ 
 

  المبحث الثاني

  حالات وقف الخُصومة

  :تقسیم

وعـــدم تضـــارب  ،لحســـن ســـیر العدالـــة ؛عرها المشـــرّ وقـــف الخُصـــومة لهـــا صـــور مختلفـــة، قـــدّ 

مـا هـو متعلـق  :نهـاوم ،ما هو مقرر كجزاء للمدعي المهمـل فـي دعـواه :الأحكام وتناقضها، ومنها

  على مسائل أخرى قد تخرج عن اختصاص المحكمة.

  

  المطلب الأول

  تفاقيالوقف الا 

تفــاق علــى وقــف أجــاز قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریةالمصــري للأطــراف الحــق فــي الا

مدة  ) مرافعات علىأنّ ١٢٨ه حدد في المادة (الخُصومة في أیة حالة كانت علیها الإجراءات، ولكنّ 

  .ىوز ثلاثة أشهر كحد أقصاتفاقي لا تجالوقف الا

تفـــاق الأطـــراف، ووقـــف مـــا یرونـــه مـــن أســـباب تســـتدعي ذلـــك افـــالوقف هنـــا یكـــون مصـــدره 

  .ولة الصلح مثلاً اكمح

تفاق التحكیم هو أساس اخُصومة التحكیم تستند في الأساس على إرادة الأطراف، وأنّ وبما أنّ 

الثلاثـة أشـهر  –المقرر في الوقـف  ىوزوا الحد الأقصااف أن یتجالعملیة التحكیمیة، فیجوز للأطر 

أو نظـام مركـز تحكـیم تخضـع لـه الإجـراءات، ،اا قانونی�ـا إجرائی�ـختـاروا نظامًـاوذلك إذا ما لجـأوا و  –

تفـاقي خـلاف مـا یـتم للوقـف الا ىوكان هذا النظام القانوني أو نظام مركز التحكیم یحـدد حـد أقصـ

  ).١المرافعات( علیه في قانونالنصّ 

  تفاقي له شروط وهي:ولذلك فإنّ الوقف الا

ا، وتبـدأ هـذه المـدة مـن تـاریخ إقـرار المحكمـة وز مدة الموقف المدة المحـددة قانونًـالا تتج أنْ  .١

  تفاق الخصوم.لا

تفاق الخصـوم بـل لا بـد مـن إقـرار ابین الخصوم، فلا یكفي  تفاق الذي تمّ إقرار المحكمة للا .٢

  تفاق.المحكمة للا

   

                                                           

منشأة المعارف،  ،ا وعملاً انظر: فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، علمً ) ١(

 وما بعدها .  ٤٨٦صـــ ٢٦٣بند  الإسكندریة،



٣٩٨ 
 

  المطلب الثاني

  الوقف القضائي

تقــرره فــي بعــض الحــالات كلمــا  ع للمحكمــة أنْ هــو ذلــك النــوع مــن الوقــف الــذي أجــاز المشــرّ 

  ).١قدرت ذلك(

تقـرره المحكمـة فهـي التـي لهـا الحـق  نما لابـد أنْ إ و  ،فهناك یترتب قرار الوقف بصورة حتمیة

  تقدر ذلك الوقف. في أنْ 

المحكمــة ضــد أحــد الخصــوم الــذي یتخلــف عــن إیــداع  وقــد یكــون هــذا الوقــف جــزاء توقعــه

ختصـــاص محكمـــة الیـــة تـــدخل فـــي مســـتندات أمـــرت المحكمـــة بتقـــدیمها،أو بســـبب وجـــود مســـألة أوّ 

  أخرى، وعلى ذلك ینقسم الوقف القضائي إلى نوعین على النحو التالي:

  ) الوقف الجزائي:١

علـى المـدعي إذا تـأخر فـي كمـة حالجـزاء الـذي توقعـه الم ىهذا النوع من الوقف یحمل معنـ

مــدة الوقــف  ا،أو لــم یمتثــل للقواعــد الآمــرة، وقــد تقــرر أنّ تقــدیم مســتندات فــي المواعیــد المقــررة قانونًــ

  متثال لأمر المحكمة.ا، كمن یتخلف عن إیداع مستندات،أو عدم الاوز شهرً االجزائي لا تتج

  ) شروط الوقف الجزائي:١(

المحكمـــة، فیكــون العقـــاب هــو الوقـــف الجزائــي لمـــدة لا أو عــدم إطاعـــة أوامــر ،إهمــال المـــدعي-١

  ا.وز شهرً اتتج

هتمــام بمــا یقدمــه خــر، فقــد یتعنــت أحــد طرفــي الخُصــومة بعــدم الاعــدم ســماع أقــوال الطــرف الآ-٢

  مما یجبر المحكمةعلى وقف الإجراءات. ؛الخصم من دفوع

  ا وهي مدة شهر.لا تزید مدة الوقف عن المحددة قانونً  -٣

هذا الوقف هو جوازي للمحكمة ولها سـلطة تقدیریـة فـي  لأنّ  ؛المحكمة وقف الدعوى أن تقرر -٤

  لها. ىذلك حسب ما یترآ

  قي:ی) الوقف التعل٢(

مرافعات)، ویقصـد بـه وقـف  ١٢٩ع المصري على هذا النوع من الوقف في المادة (المشرّ  نصّ  -

المحكمــة، مســألة أخــرى تخــرج لیــة، كمــا لــو أثیــرت أمــام الإجــراءات لحــین الفصــل فــي مســألة أوّ 

تأمر بوقف الخُصومة، فتوقـف الـدعوى الأصـلیة لحـین الفصـل  عن اختصاصها، فللمحكمة أنْ 

  ة.یلفي المسألة الأوّ 

   

                                                           

) انظر: محمد سعید شیبه المري، خصوصیة خصومة التحكیم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ١(

 .٢٨٢، الطبعة الأولى، ص٢٠١٦القاهرة، 



٣٩٩ 
 

  المطلب الثالث

  الوقف القانوني

القـانون، فهـو یترتـب بقـوة القـانون لطـرأ  هو ذلـك النـوع مـن الوقـف الـذي یكـون مصـدره نـصّ 

أحیانًــاعلى أســباب معینــة تــؤدي إلــى وقــف  القــانون النــزاع، فقــد یــنصّ بعــض الأســباب أثنــاء نظــر 

یترك للمحكمة السلطة التقدیریة في ذلك، كما هو الحـال فـي حالـة  الخُصومة بقوة القانون دون أنْ 

أو في حالة تقدیم طلب تعیین الجهة المختصة في حالة التنـازع الإیجـابي علـى الولایـة ،المحكمةردّ 

  القضاء. القضائیة بین جهات

فـــالوقف القـــانوني لا تملـــك المحكمـــة أي ســـلطة تقدیریـــة فـــي الحكـــم بـــه، فـــإذا مـــا تـــوافرت  -

  الخُصومة توقف بقوة القانون. أسبابه فإنّ 

دة الوقــف مــن تــاریخ تحقــق الســبب ولــیس مــن تــاریخ الحكــم بــه، والوقــف القــانوني وتبــدأ مُــ -

  أو زواله.،إثارته مّ تلسبب الذي نتهاء الحكم في ااما ینتهي بنّ إ دة معینة، و لیس له مُ 



٤٠٠ 
 

  المبحث الثالث

  ثارهآسلطة المحكَّم في وقف خُصومة التحكیم و  ىمد

  :تمهید وتقسیم

تعتمــد  –خُصــومة التحكــیم  –خُصــومة التحكــیم تختلــف عــن الخُصــومة العادیــة،حیث إنّهــا 

القاضـي، فهـو لا صدور حكم تحكیمي فیهـا، فـالمحكَّم لـیس ك حتَّىعلى إرادة الأطراف منذ البدایة 

هنــاك  یملــك كافــة الصــلاحیات والســلطات التــي یمتلكهــا القضــاء العــام فــي الدولــة، ولــذلك نجــد أنّ 

ممـا یــنعكس  ؛بـین وقـف إجـراءات الخُصـومة القضـائیة، ووقـف إجـراءات خُصـومة التحكـیم ااختلافـً

ــم  ىعلــى ســلطة المحكمــة ومــد صــلاحیته فــي الحكــم بوقــف خُصــومة التحكــیم، وهــل یمتلــك المحكَّ

  نفس سلطات القاضي في الوقف؟

ــــف الخُصــــومة ــــه وق ــــاختلاف وهــــل یحــــق ل ــــانون  ب ــــف المنصــــوص علیهــــا فــــي ق أنــــواع الوق

  المرافعات؟

  م هذا المبحث على النحو التالي:یقسیتم تولأهمیة البحث وإحاطة بالموضوع سوف 

  تفاقي لخُصومة التحكیم.طة المحكمة في الوقف الاسل ىالمطلب الأول: مد

  سلطة المحكمة في الوقف القضائي لخُصومة التحكیم. ىالمطلبالثاني: مد

  سلطة المحكمة في الوقف القانوني لخُصومة التحكیم. ىالمطلب الثالث: مد

  المطلب الرابع: الوقف بقرار من هیئة التحكیم.

  وقف خُصومة التحكیم. المبحث الخامس: الآثار المترتبة على

  ك تفصیل هذه المسائل.یوإل

  

  

  المطلب الأول

  تفاقي لخُصومة التحكیمسلطة المحكَّم في الوقف الا  ىمد

، فأســـاس )١( تتمیـــز خُصـــومة التحكـــیم بطبیعـــة خاصـــة، تختلـــف عـــن الخُصـــومة القضـــائیة

لأطـراف التحكـیم فـي أیـة التحكیم هو الاتفاق، فلیس لهیئة التحكـیم سـلطة العقـاب، وبالتـالي یجـوز 

  ).٢حالة كانت علیها الإجراءات قبل حجز التحكیم للحكم الاتفاقعلى وقف الخُصومة(

                                                           

 حول التمییز بین خصومة التحكیم والخصومة القضائیة، انظر في الفقه الفرنسي: ١)(

SOLUS (H.) et PERROT (R.), Droit judiciaire privé, T. 3, Procédure de première 

instance, Sirey, 1991, n˚6, P. 7. 

 .٤٨٦، صـــ٢٦٢،بند ا وعملاً لیة، علمً ) انظر: فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدو ٢(



٤٠١ 
 

مـــع ، ا بـــین الخصـــوم جمـــیعهمفاقًـــاتإمكانیـــة وقـــف خُصـــومة التحكـــیم  ى) یـــر ١فغالبیـــة الفقـــه(

 وذلك علـى غـرار ،ضرورة توافر أركان وشروط صحة الرضا في أي حالة كانت علیها الإجراءات

  ).٢قرره أحكام المرافعات(تالوقف الذي 

التحكـیم  شـأنفـى  ١٩٩٤لسـنة ٢٧المشرع المصري في قـانون التحكـیم رقـم  وبالرغم من أنّ 

، لـم یتعـرض لإمكانیـة وقـف إجـراءات ١٩٩٤لسـنة  ٢٧فى المـواد المدنیـة والتجاریـة المصـري رقـم 

نون المرافعــات، إلا أنّــه تفــاق الطــرفین، بــل ولــم یحیــل فــي هــذا الخصــوص لنصــوص قــااالتحكــیم ب

  ).٣ا إلى الطابع العقدي(واستنادً 

ومبــدأ سُــلطان الإرادة وهیمنــة أطــراف التحكــیم علــى تنظــیم الإجــراءات یمكــن القــول بإمكانیــة 

تفاق الأطراف على طلب وقف إجراءات التحكیم لمدة یتم تحدیدها، وحیث إنّاتفاق التحكیم یعتبـر ا

  اتجاه إرادة الخصوم وحدهم. ىبمقتضمن العقود الرضائیة التي تنشأ 

التساؤل الهام في حالة عدم وجود الـنص العـام الـذي یحكـم مـدة الوقـف الاتفـاقي بـین  ىویبق

ا لمبــدأ أطــراف خُصــومة التحكــیم، هنــا هــل یملــك الأطــراف مــد التحكــیم إلــى أي مــدة یرونهــا اســتنادً 

وز الوقف الاتفاقي مدة ستة أشهر اجأم أنّه یجب الرجوع للأصل العام وهو ألا یت ؟سلطات الإرادة

  كما هو الحال في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة؟

  :لتاليا بین الفقه إلى رأیین وذلك كانجد في الإجابة على هذا التساؤل اختلافً 

  تجاه الأول:الا 

یتقیــد بمــدة محــددة  الوقــف الاتفــاقي یجــب أنْ  إلــى القــول بــأنّ  )٤یــذهب أصــحاب هــذا الــرأي(

نین اا للوقـــف الاتفـــاقي والتـــي نصـــت علیهـــا قـــو وز هـــذه المـــدة المیعـــاد المقـــرر قانونًـــابحیـــث لا یتجـــ

نتهـاء التحكـیم دون الفصــل اقـد یـؤدي إلى ؛تـرك مـدة الوقـف مفتوحــة دون تحدیـد المرافعـات، كمـا أنّ 

                                                           

منشأة المعارف،  ١٩٨٨ختیاري والإجباري، الطبعة الخامسة، ) انظر: أحمد أبو الوفا، التحكیم الا١(

 .٢٣٣، صـــ٩٩الإسكندریة، بند 

، دار الكتب ١٩٩٤انظر: وجدي راغب، عزمي عبد الفتاح، مبادئ القضاء المدني الكویتي، طبعة  -

  .٤٢٦الكویت، صـــللطباعة والنشر، 

مكتبة الجلاء الجدیدة،  ١٩٩٨انظر: عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، الطبعة الثانیة،  -

 .٢٣٣، صـــ٢٠٧المنصورة، بند 

) انظر: سید أحمد محمود، نظام التحكیم (دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الكویتي ٢(

 .٣٤٦، صـــ٢٠٠٥ضة العربیة، القاهرة، والمصري)، دار النه

) انظر: محمود مختار بربري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة، ٣(

 .١٢٠، صـــ٢٠٠٤

 .١٢٠، صـــمرجع سابقري، ب) انظر: مختار بر ٤(
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ودة السـیر اأو الأطـراف معـنتهـاء المیعـاد المحـدد لـه وعنـدها لـن تـتمكن هیئـة التحكـیم اوذلك ب ،فیه

  في القضیة إلا باتفاق جدید بین الأطراف.

وهــو  ،مــع الهــدف الأساســي مــن التحكــیم ىطــول فتــرة الإیقــاف یتنــاف أنّ  هــذا بالإضــافة إلــى

  ؟الفصل في النزاع بصورة سریعة فكیف نأتي ونسمح بإیقاف إجراءات التحكیم لمدة غیر محددة

  الاتجاهالثاني:

إلــى القــول بأنّــه بإمكــان الأطــراف الاتفــاقعلى وقــف إجــراءات  )١رأي(یــذهب أصــحاب هــذا الــ

  التحكیم المدة التي یرونها دون التقید بمدة محددة.

تقریـر المیعـاد المقـرر  دعنـ هلأنّـ ؛نین المرافعـاتاالمـدة المحـددة فـي قـو فـي  تجـاوزال ولو كان

مـع الخُصـومة فـي التحكـیم، فالمقصـود  ىشـاوحكمتـه لا تتم في قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة

امتـداد أجـل الوقـف فـي التحكـیم لأكثـر  من المیعاد منع تكدس القضایا أمام المحكمة، في حین أنّ 

  ا.بموافقتهم جمیعً  الخصوم ما دام قد تمّ  من ستة أشهر لا یضرّ 

 ،حكـــیمالأولویـــة لإرادة الأطـــراف فـــي تنظـــیم الت ا مـــا تعـــضّ اتفاقیـــات التحكـــیم دائمًـــ حیـــث إنّ 

  ).٢وتحدید الإجراءات التي یتم اتباعها(

 ،قــوانین المرافعــات قــد حــددت مــدة الوقــف لظــروف واعتبــارات تتعلــق بالقضــاء العــادي وأن

ــنصّ  ؛وهــذه الاعتبــارات لا محــل لهــا فــي نظــم التحكــیم المتعلــق بمــدة  وبالتــالي لا یمكــن تطبیــق ال

  الوقف الاتفاقي على قضایا التحكیم.

لتــزام بالمــدة مــع الطبیعــة الاتفاقیــة لنظــام التحكــیم والقــول بوجــوب الا ىشــحیــث إنّ ذلــك یتما

ذلـك  لأنّـه لا یوجـد مـا یشـیر إلىـأنّ  ؛وزها، فهـو مـردود علیـهاالمحددة في قوانین المرافعات وعدم تج

  المقصود هو القضاء العادي. جمیع المؤشرات تدل علىأنّ  نّ إینطبق على قضایا التحكیم، بل 

 ىنّـه یتنـافإنتهـاء میعـاده فاعدم تحدیـد مـدة الوقـف قـد یـؤدي إلىانقضـاء التحكـیم ب والقول بأنّ 

حیـــث إنّ أهـــم وظیفـــة للوقـــف هـــي وفـــق ســـریات جمیـــع ،مـــع الهـــدف الأساســـي مـــن أعمـــال الوقف

المواعید بما فیها میعاد التحكیم، فمجرد إقـرار هیئـة التحكـیم للوقـوف تقـف جمیـع المواعیـد ولا یبـدأ 

  نتهاء الوقف.اد احتسابها إلا بع

  ا.نتهاء میعاد التحكیم ما دام الوقف قائمً النا القول بإمكانیة  ىفلا یتأت

ولــذلك  ،مــن أهـم ممیــزات التحكــیم هـو ســرعة الفصــل فـي النــزاع نّ إلنـا أن نقــول  ىولكـن یبقــ

حریـة الأفـراد فـي تحدیـد مـدة الوقـف لا یتقیـد بالمـدة المحـددة فـي قـانون المرافعـات  یمكن القول بأنّ 

                                                           

 المعارف، منشأة ،١٩٨٨ الخامسة، الطبعة والإجباري، الاختیاري التحكیم الوفا، أبو أحمد: انظر )١(

 . ١٠٠وما بعدها  بند  ٢٣٣، ص الإسكندریة

 العربیة، النهضة دار مقارنة، دراسة التحكیم، خصومة خصوصیة) انظر: محمد سعید الشیبة المري، ٢(

 .٢٨٠.، ص٢٠١٦الاولى، الطبعة القاهرة،
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العلــة المقــررة منهــا عــدم تكــدس المحــاكم بالقضــایا، وهــذه  وهــي لســتة أشــهر، وأنّ  المدنیــة والتجاریــة

  حیث إنّه یقوم بوظیفة خاصة ولیست وظیفة عامة كالقضاء. العلة لا توجد في قضاء التحكیم،

مــدة الوقــف تســتكمل المــدة المقــررة لإصــدار حكــم التحكــیم، حیــث لا یصــح بعــد  وبانقضــاء

  ).١إلا باتفاق جدید من جمیع الخصوم ( –المحكَّم  –نقضائها طرح النزاع علیه ا

ن أي میعاد في خُصـومة التحكـیم إلا االوقف لا یترتب علیه وقف سری وتجدر الإشارة إلىأنّ 

ــــك عــــدا اإذا  ــــى ذل ــــف تفــــق الأطــــراف عل المیعــــاد المحــــدد لإصــــدار الحكــــم فهــــو یقــــف نتیجــــة الوق

  ).٢الاتفاقي(

عتداد بالمـدة السـابقة علـى بالا انهوبانقضاء مدة الوقف الاتفاقي یستكمل میعاد التحكیم سری

الوقف، ویكون من الجائز تعجیل الخُصومة أمام المحكَّم، ولا یقـوم المحكَّـم مـن تلقـاء نفسـه بإتمـام 

نقضــت باتفــاق أطرافهــا، اتكــون الخُصــومة قــد  خشــیة أنْ  ؛دة الوقــف الاتفــاقيمهمتـه بعــد انقضــاء مــ

ضـــطراب العلاقـــة القانونیـــة بـــین اا فـــي إعـــادة فـــلا یكـــون لحكمـــه أي أثـــر قـــانوني، وقـــد یكـــون ســـببً 

  ).٣الخصوم(

ویكـون اســتئناف الســیر فــي الخُصــومة الموقوفــة مـن النقطــة التــي توقفــت عنــدها عــن طریــق 

  ).٤تقوم هیئة التحكیم بالتعجیل( یمكن أنْ تعجیل الخصوم لها، و 

  

  المطلب الثاني

  سلطة المحكَّم في الوقف القضائي لخُصومة التحكیم ىمد

ـــك  أجـــاز المشـــرّع للمحكمـــة أنْ  تقـــرر وقـــف الخُصـــومة فـــي بعـــض الحـــالات كلمـــا قـــدرت ذل

  وبالتالي فیرتب الوقف أثره بصوره حتمیة بعد صدور حكم المحكمة بالوقف.

قــرار الوقــف هــو جــزاء مــن  ا، فیكــون كــذلك باعتبــارأنّ ا جزائی�ــالقضــائي قــد یكــون وقفًــوالوقــف 

أو عـن القیـام بـإجراءات مـن إجـراءات ،المحكمةعلى من یتخلف من الخصـوم عـن إیـداع مسـتندات

                                                           

 .٢٣٤، صـــ١٠٠بند  مرجع سابق، جباري والإختیاري،أحمد أبو الوفا، التحكیم الا انظر:) ١(

، دار ٢٠٠٤) انظر: نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، طبعة ٢(

 .١٥٠سكندریة، صــــالجامعة الجدیدة، الإ

 .١٠٠، بند ٢٣٤صـــمرجع سابق، ختیاري والإجباري، ) انظر: أحمد أبو الوفا، التحكیم الا٣(

  .٥٥انظر: أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، صـــ) ٤(

، الكویت جامعة مطبوعات ١٩٩٠سنة الأولى، الكویتي،الطبعة التحكیم قانونانظر: عزمي عبد الفتاح،  -

  .٢٧٨صـــ

 .  ٢١٢، بند ٣٤٠صمرجع سابق، انظر: عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم،  -
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أن مـدة الوقـف الجزائـي لا  علـى المشـرّع متثال لأوامر المحكمـة، وقـد اسـتقرّ أو عدم الا المرافعات،

  ا.وز شهرً اتج

فــــى شــــأن التحكــــیم فــــى المــــواد المدنیــــة  ١٩٩٤لســــنة ٢٧قــــانون التحكــــیم رقــــم  والواضــــح أنّ 

ول فكـرة الوقـف الجزائـي الـذي یصـدر مـن المحكَّـم الم یتنـ ١٩٩٤لسنة  ٢٧والتجاریة المصري رقم 

بــه هیئــة التحكــیم،  هتجــاه أحــد أطــراف التحكــیم، كجــزاء للخصــم الــذي یتخلــف عــن القیــام بمــا تكلفــ

  سلطة توقیع الوقف الجزائي. –هیئة التحكیم  –فلیس لها 

فالذي یملك فقط سلطة توقیع الوقـف الجزائـي علـى عـاتق الخصـوم المقصـرین هـو القاضـي 

  ولیس هیئة التحكیم. ،العادي

 للتطبیـــق فـــي علیه فـــي قـــانون المرافعـــات لا یجـــد مجـــالاً نصّـــ إذن فـــالوقف الجزائـــي الـــذي تـــمّ 

العـادي فــي تطبیــق  ك المحكَّـم الســلطة التـي یملكهــا القاضــينطـاق خُصــومة التحكـیم، حیــث لا یملــ

  الوقف الجزائي.

  

  المطلب الثالث

  سلطة المحكَّم  ىمد

  في الوقف القانوني لخُصومة التحكیم

فــى شــأن التحكــیم فــى  ١٩٩٤لســنة ٢٧لــم یعــالج المشــرّع المصــري فــي قــانون التحكــیم رقــم 

فكـرة الوقـف القـانوني أو الحتمـي، إلا أنّــه  ١٩٩٤لســنة  ٢٧المـواد المدنیـة والتجاریـة المصـري رقـم 

  أو السلطة التقدیریة من هیئة التحكیم. القانون دون حاجة لاتفاق الأطراف، یعرف الوقف بنصّ 

فـى شـأن التحكـیم  ١٩٩٤لسـنة ٢٧) من قانون التحكیم رقم ٢١علیه المادة ( وهو ما نصّت

ـــم ابقولهـــا " إذا  ١٩٩٤لســـنة  ٢٧فـــى المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة المصـــري رقـــم  نتهـــت مهمـــة المحكَّ

ا للإجـراءات التـي أو بأي سبب آخر، وجب تعیـین بـدیل لـه طبقـً ،أو تنحیه ،أو عزله ،بالحكم برده

  نتهت مهمته".اتتبع في اختیار المحكَّم الذي 

القانونــإلى حــین تعیــین بــدیل فــي هــذه الأحــوال  ســیر الخُصــومة یقــف بــنصّ  وهــو یعنــي أنّ 

، أنّه لا یجوز اتخاذ أي إجراء فیها خلال فترة وقفهـا وإلا كـان بـاطلاً  ویترتب على وقف الخُصومة

  ).١ولكن الخُصومة تعتبر قائمة رغم وقفها(

ــم وقــف إجــراءات  فعلــى خــلاف مــا هــو مقــرر للقضــاة لا یترتــب علــى تقــدیم طلــب رد المحكَّ

فـى شـأن  ١٩٩٤لسـنة ٢٧) مـن قـانون التحكـیم رقـم ١٩/٤قوة القانون، إذ تنصّ المـادة ( التحكیم ب

                                                           

 .٥٥٨ صـــ ،٢٠٠١ طبعة -  المدني القضاء قانون في الوسیطسماعیل والي، إفتحي  ) انظر:١(
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علىأنّـه " لا یترتـب علـى تقـدیم  ١٩٩٤لسـنة  ٢٧التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم 

  طلب الرد وقف إجراءات التحكیم ".

الفتــرة التــي تســتغرقها  ومــع ذلــك مــن المقــرر أنّــه عندئــذ تقــف الخُصــومة بقــوة القــانون طــوال

 مـــن م بــدلاً مســألة تعیـــین محكَّــ نتهــت مهمتـــه، وذلــك باعتبــارأنّ ا ممــن إجــراءات تعیــین محكــم بـــدلاً 

ــم الــذي انتهــت مهمتــه هــي مســألة تخــرج عــن ولایــة المحكَّمــین ویســتحیل علــى الهیئــة  قبــل  -المحكَّ

م یتم تعیین محكَّ  حتَّىوقف ویستمر ال ،مواصلة السیر في التحكیم المنوط بها –استكمال تشكیلها 

  ).١جدید(

د القضاء في أحكامـه علـى ذلـك حیـث تقـرر بأنّـه: " إذا كـان الثابـت أن أحـد أعضـاء وقد أكّ 

نســحب مـن العمـل قبـل إصــدار الحكـم فاسـتحال علـى الهیئــة مواصـلة السـیر فــي اهیئـة التحكـیم قـد 

المحدد لإصدار الحكم في النـزاع  ا بوقف إجراءات التحكیم،فإنّ المیعادنظر الطلب، وأصدرت قرارً 

 م بـدلاً حكَّـمین یـیتعبیصـدر مـن المحكمـة المختصـة حكـم  حتَّىالمعروض على الهیئة یقـف سـریانه

ـــم المعتـــزل....... وذلـــك بحســـ  ،هـــذه مســـألة عارضـــة تخـــرج عـــن ولایـــة المحكَّمـــین أنّ ب مـــن المحكَّ

  ).٢ویستحیل علیهم قبل الفصل فیها مواصلة السیر في التحكیم المنوط بهم "(

ــ ىلیتســن ؛ویلــزم عنــد اســتئناف الخُصــومة لســیرها إعــادة المرافعــة مــرة أخــرى م الجدیــد للمحك�

 فــإنّ  علــى التحكــیم أمــام قضــاء الدولــة، الاتفــاق نبــبطلا ىدراســة موضــوع النــزاع، وإذا رفعــت دعــو 

تحكـــم بوقـــف  تقـــف بقـــوة القـــانون، ولـــیس لهیئـــة التحكـــیم فـــي هـــذه الحالـــة أنْ خُصـــومة التحكـــیم لا 

هیئـة التحكـیم تخـتص بمسـألة  اتفـاق التحكـیم، إذ أنّ  نبطـلا ىالخُصومةإلى حین الفصـل فـي دعـو 

  ).٣اتفاق التحكیم( بُطلان ا علىختصاص مبنی� اختصاصها ولو كان عدم الا

                                                           

منشأة  – ا وعملاً ) انظر: فتحي إسماعیل والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علمً ١(

 وما بعدها. ٤٩٠صــ ٢٦٦بند  – ٢٠١٤ –الطبعة الأولى  –الإسكندریة  - المعارف

) ٩١قضائیة الدائرة ( ١١٩) لسنة ٢٠رقم ( ى، في الدعو ٢٠٠٢/  ٦/ ٢٦هرة، ) انظر: استئناف القا٢(

 تجاري.

، منشأة ا وعملاً ، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علمً ي) انظر: فتحي إسماعیل وال٣(

 .٤٩١، صـــ٢٦٦بند  المعارف، الإسكندریة،



٤٠٦ 
 

  المطلب الرابع

  التحكیمالوقف بقرار من هیئة 

في هذا النـوع مـن الوقـف یكفـي لتحققـه صـدور قـرار بـه مـن هیئـة التحكـیم دون الاتفـاق مـن 

فـى شـأن التحكـیم فـى المـواد المدنیـة  ١٩٩٤لسـنة ٢٧قانون التحكیم رقم  الأطراف، وكما ذكرنا أنّ 

ضـي على حق هیئة التحكیم سلطة الوقف الجزائي، فالمحكَّم لـیس كالقا یكن والتجاریة المصري لم

لهیئـــة التحكـــیم أحــوال معینـــة تســـتطیع  ىفهــو لا یملـــك ســلطة الوقـــف الجزائـــي ولكــن القـــانون أعطــ

  إصدار قرار بالوقف.

فـــى شـــأن التحكـــیم فـــى  ١٩٩٤لســـنة ٢٧) مـــن قـــانون التحكـــیم رقـــم ٤٦المـــادة ( فوفقًـــا لـــنصّ 

ات نّــــه: " إذا عرضــــت خــــلال إجــــراءإف ١٩٩٤لســــنة  ٢٧المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة المصــــري رقــــم 

أو اتخـذت  ،أو طعـن بـالتزویر فـي ورقـة قـدمت لهـا ،التحكیم مسألة تخـرج عـن ولایـة هیئـة التحكـیم

ســتمرار فـي نظــر خـر، جـاز لهیئــة التحكـیم الاآأو عــن فعـل جنــائي  ،إجـراءات جنائیـة عــن تزویرهـا

خـر الفصل في هـذه المسـألة أو فـي تزویـر الورقـة أو الفعـل الجنـائي الآ موضوع النزاع إذا رأت أنّ 

یصدر حكم نهـائي فـي هـذا  حتَّىو قضت الإجراءات لوإلا  ،ا للفصل في موضوع النزاعلیس لازمً 

  ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم ". ،الشأن

فإنّه یوجـد مجموعـة مـن الشـروط التـي یجـب توافرهـا للحكـم بوقـف خُصـومة ووفقًا لهـذا النصّـ

  التحكیم وهي:

) مــن قــانون ٤٦حــالات الوقــف المنصــوص علیهــا فــي المــادة ( ىالأول: تــوافر إحــدالشــرط 

لسـنة  ٢٧فى شأن التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة المصري رقـم  ١٩٩٤لسنة ٢٧التحكیم رقم 

١٩٩٤.  

  لیة تخرج عن ولایة هیئة التحكیم.تعرض خلال إجراءات التحكیم مسألة أوّ  أنْ  -١

، كمسـائل الأحـوال مـن المسـائل التـي لا یجـوز التحكـیم فیهـا أصـلاً سواء كانت هذه المسـألة 

  ).١،أو لم یحدث اتفاقبشأنها(أو لكونها متعلقة بالنظام العام كالجنسیة مثلاً  الشخصیة البحتة،

فى شأن التحكیم فـى المـواد  ١٩٩٤لسنة ٢٧) من قانون التحكیم رقم ٤٦المادة ( نصّ  ولأنّ 

" إذا عرضـت...." فـإنّ مضـار  ةقد استعمل عبار  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ المدنیة والتجاریة المصري رقم

توقف الفصل في الإجراءات إلا إذا كان أحد الطرفین قـد أثـار هـذه  هذا أنّه لیس لهیئة التحكیم أنْ 

                                                           

  وما بعدها .  ٦٨، صـــ٢٩والإجباري، بند ختیاري ) انظر: أحمد أبو الوفا، التحكیم الا١(

  وما بعدها.١٤٥، صـــ٥١تفاق التحكیم، بند اانظر: محمود محمد هاشم،  -

 وما بعدها. ١٠٨انظر:عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، صـــ -
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لهــا هــي وجــوب  ىفلــیس للهیئــة وقــف الخُصــومة بمجــرد أنّــه قــد تــراء ،المســألة أمــام هیئــة التحكــیم

  ).١ها أي من الطرفین قبل الفصل في الدعوى(ایر لیة لم الفصل في مسألة أوّ 

  یتم الطعن بالتزویر في ورقة قدمت إلى هیئة التحكیم. أنْ 

فـى شـأن التحكـیم فـى  ١٩٩٤لسـنة ٢٧) من قانون التحكـیم رقـم ٤٦المادة ( من خلال نصّ 

لخصوم یدعي أحد ا أنْ  المواد المدنیة والتجاریة المصري نجد أنّه لا یكفي للحكم بوقف الخُصومة

یكــون قــد تــم الطعــن علیهــا  الورقــة التــي قــدمها خصــمه الآخــر. بــل یلــزم أنْ  أمــام هیئــة التحكــیم أنّ 

  اتخاذها بالفعل على هذه الورقة. تكون هناك إجراءات جنائیة تمّ  أنْ  أو بالتزویر،

  ).٢ا حیث لم یفرق بین الأوراق العرفیة والرسمیة(وقد أحسن المشرّع المصري صنعً 

أو الفعـــل  ،ة أو فـــي تزویـــر الورقـــةیـــلالفصـــل فـــي المســـألة الأوّ  تقـــدر أنّ  كـــیم أنْ ولهیئـــة التح

ــ هــذا التقــدیر یــدخل فــي الســلطة التقدیریــة  ویلاحــظ أنّ  ،ا للفصــل فــي الــدعوىالجنــائي یعتبــر لازمً

تسـتمر  ا للفصل في موضوع النزاع فلهـا أنْ الفصل في تلك المسألة لیس لازمً  رأت أنّ  نْ فإ للهیئة،

تخـاذ إجـراءات جنائیــة افـي نظـر الموضـوع، ولا توقـف خُصـومة التحكــیم فمجـرد الطعـن بـالتزویر أو 

 الهیئــة أنّ  بشــأن واقعــة مطروحــة علــى هیئــة التحكــیم لا یكفــي لوقــف إجــراءات التحكــیم مــا لــم تقــدرْ 

  ).٣الفصل فیها لازمًا للفصل في الدعوى التحكیمیة(

فـــي قضـــیة مـــالكورب لیمتـــد ضـــد جمهوریـــة مصـــر  –م ا لـــذلك رفضـــت هیئـــة التحكـــیوتطبیقًـــ

 المحتكمــة وقــف إجــراءات التحكــیم بســبب اتخــاذ إجــراءات جنائیــة ضــد مســؤلي –ن یخــر آالعربیــة و 

ا بأن المسائل المطروحة فـي التحكـیم یمكـن الفصـل فیهـا دون تقریـر مـا إذا كانـت المحتكمـة اعتبارً 

الدعوى الجنائیة لم یتم تحریكها بعـد حـدوث  وأنّ قد ارتكبت الأفعال الجنائیة المنسوبة لها، خاصة 

  عــن أنّ ا فضــلاً ا كبیـرً نمــا فقـط بعــد أربـع ســنوات عنــدما قطعـت إجــراءات التحكـیم شــوطً إ مخالفـات و 

  .)٤الوقف یضر المحتكمة في ممارسة حقها في التحكیم (

                                                           

مجلسة التحكیم العالمیة  – ٢٥٨٢٥في القضیة رقم  ٢٠٠٢/ ٣/ ١٣جلسة  –ستئناف تونس ا) محكمة ١(

 .٣٦صـــ – ٢٠١٢كتوبر أ ١٦العدد  –

 .٣٢٥، صــ٢٠٠) انظر: عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، بند ٢(

وما  ٤٨٨، صـــ٢٦٥) انظر: فتحي اسماعیل والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٣(

 بعدها.

، مركز القاهرة الإقلیمي ٢٠٠٤لسنة  ٣٨٢ة رقم في القضی ٢٠٠٦/  ٢/ ٢٧) انظر: حكم تحكیم بتاریخ ٤(

 وما بعدها. ٥٢٧صـــ –العدد الخامس  –مجلة التحكیم  –



٤٠٨ 
 

تنظرهـا هیئـة ة والـدعوى التـي یـلیكـون هنـاك ارتبـاط بـین المسـألة الأوّ  وتعني كلمة اللزوم أنْ 

وأن تكـون مـؤثرة فـي  ،ا للفصـل فـي الـدعوىة ضروری� یلیكون الفصل في المسألة الأوّ  التحكیم، وأنْ 

  ).١الدعوى(

ة مسـألة یـلا ما إذا كانت المنازعة المتعلقة بالمسـألة الأوّ ویدخل في تقدیر هیئة التحكیم أیضً 

ولیس هناك معقب  ،بوقف الخُصومة جدیة أم لا.فإنّ قدرت عدم جدیة هذه المنازعة فلها ألا تأمر

  ).٢على تقدیرها من المحكمة التي تنظر بُطلان الحكم(

بُطــــلان حكــــم التحكــــیم إلــــى عــــدم قیــــام الهیئــــة بوقــــف  ىســــتناد فــــي دعــــو ولهــــذا لا یجــــوز الا

  .)٣الإجراءات(

نّــه لهیئــة التحكــیم فــي معظــم التشــریعات ومنهــا القــانون المصــري ســلطة تقدیریــة فــي الحكــم إ

) تحكـیم مصـري كـالطعن ٤٦لسیر في الإجـراءات بتـوافر سـبب مـن أسـباب هـذا الوقـف (م/بوقف ا

أو اتخـاذ إجـراء مـن إجـراءات التزویـر إذ لا ولایـة للهیئـة فـي ،بالتزویر على ورقة قـدمت إلـى الهیئـة

فیلتــزم بــذلك وقــف الســیر فــي الإجــراءات لحــین الفصــل فــي هــذه المســائل مــن  ؛لجنائیــةاالمســائل 

نشــأت عــن الطــلاق وثــار جــدل حــول  الیــةتصــة بــذلك. فــإذا تعلــق التحكــیم بمشــكلة مالجهــات المخ

وتوجــد بعـض التشــریعات لا تملــك  ،ثبـوت أو عــدم ثبـوت الطــلاق، فـلا تملــك الهیئـة التصــدي لـذلك

هیئة التحكیم هذه السلطة التقدیریة في خصوص وقف إجراءات التحكیم حیث إنّه بتوافر الحـالات 

  القانون السعودي. :ومنها ،الإجراءاتالمؤدیة للوقف توقف 

من قانون المرافعات الفرنسي الجدیدلسـلطة هیئـة ١٤٧٢وفي التشریع الفرنسي خولت المادة 

المادة أنّه یمكن لهیئة التحكیم  العدول عنه، ومؤدى نصّ  التحكیم الأمر بوقف الخُصومة وإمكانیـة

هذا الإرجاء یوقف السیر في الخُصومة  إرجاء الفصل في النزاع إذا كان هناك ما یدعو لذلك وأنّ 

وفقًـــا  ؛حتَّى تتحقــق الواقعــة التــي حـــددتها هیئــة التحكــیم، ویمكــن لهــذه الأخیــرة؛لفتــرة زمنیــة تســتمر

) وتجـدر ٤و تقصـیر میعـاد هـذا الإرجـاء. (أ ،للظروف العـدول عـن قـرار إرجـاء الفصـل فـي النـزاع

                                                           

 .٤٣٩صـــ –السنة السابعة  –مجلة التحكیم العالمیة  – ٢٦/١١/٢٠٠٩-) استئناف باریس ١(

مجلة التحكیم  – ١٢/٣/١٩٩٨مركز القاهرة الإقلیمي، جلسة  – ١٩٩٧لسنة  ٩٥) القضیة التحكیمیة رقم ٢(

 .١٥١صـــ – ٨بند  –العدد الأول  –العربي 

 –مجلة التحكیم العربي  – ٢٠٠٨لسنة  ١٥١٤الدعوي رقم  – ٣/٧/٢٠٠٨ –) انظر: استئناف بیروت ٣(

  .١٩٥صـــ – ٢٠٠٩ –عدد الأول ال

(4) Art. 1472 du Code de procédure civile français qui dispose qui :" Le 

tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le 

cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement 
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نع یعـوق مباشـرته للمُهمـة المُوكـل اامتناع المحكَّم عن مباشرة مُهمتـه، ورده وتـوافر مـ الإشارة إلىأنّ 

ا ولیســـت أســـبابً  ،ســـوى أســـباب لوقـــف خُصـــومة التحكـــیم الیـــومإلیهـــا، وعزلـــه أو اعتزالـــه لا تُشـــكل 

  ) ١( نتهائها.لا

الإرادة الحـرة  ةا لمبـدأ سُـلطان وهیمنـي في خُصومة التحكیم تطبیقـًأیضًا یجوز الوقف الاتفاق

قـي یوإذا كان أمر وقف إجراءات التحكیم في حالة الوقف التعل ،) وقد یكون الوقف بقوة القانون٢(

علـى  الاتفـاق طلب أطراف التحكیم بشأن تجابأا لتقدیر هیئة التحكیم فإنّعلى هیئة التحكیم متروكً 

وتظـــل  ،امـــدة الوقـــف لا تكـــون محـــددة ســـلفً  قـــي یتمیـــز بـــأنّ یفـــالوقف التعل ،التحكـــیموقـــف إجـــراءات 

ة، أمـــا بالنســـبة للوقـــف یـــلإجـــراءات التحكـــیم موقوفـــة لحـــین زوال الســـبب والفصـــل فـــي المســـألة الأوّ 

 ،قي فیـتم بقـرار مـن هیئـة التحكـیمیا وبالنسبة للوقف التعلالاتفاقي فإنّ مدة الوقف تكون محددة سلفً 

  الوقف الاتفاقي فیتم بإرادة طرفي النزاع.بینما 

  ثانیًا: أثر وقف خُصومة التحكیم على مدة التحكیم:

أنّه لا یجوز اتخاذ أي إجراء فیها خلال فتـرة وقفهـا، وإلا كـان  ویترتب على وقف الخُصومة

جمیـــع الإجـــراءات التـــي  ىا لـــذلك تبقـــ)، وتبعًـــ٣لكـــن الخُصـــومة تعتبـــر قائمـــة رغـــم وقفهـــا ( ،بـــاطلاً 

إلـــى  اتخــذت فیهــا قبــل الوقــف منتجــة لآثارهــا بحیـــث إذا مــا انتهــت مــدة الوقــف عــادت الخُصــومة

خـر تبعـي آنّـه یترتـب علـى الوقـف أثـر إاستكمال مسیرتها من النقطة ذاتها التي توقفت عندها، ثم 

ي صـــدد الوقـــف مـــن القـــانون فـــ ٤٩علیـــه المـــادة  وهـــذا مـــا نصّـــت ،هـــو وقـــف المواعیـــد الإجرائیـــة

القضـــائي بقولهـــا أنّـــه یترتـــب علـــى وقـــف الإجـــراءات وقـــف ســـریان المیعـــاد المحـــدد لإصـــدار حكـــم 

  التحكیم. 

                                                                                                                                                                      

qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer 

le sursis ou en abréger le délai." 

(1) En ce sens, Voir :  DE BOISSESON (M.), Le droit français de l'arbitrage 

interne et international, Ed., Joly, 1990, n" 275, p. 237 ; LOQUIN (E.), 

L'rbitrage - Compétence arbitrale - Etendue », J.Cl. Proc. Civ., fasc. 1032; 

2008, n° 115.  

أنه لا یجوز الاتفاق على وقف  ىلكن اختلف الفقه حول المدة في الوقف الاتفاقي. فذهب البعض إل) ٢(

ا لإصدار حكم التحكیم ذلك أنه لو تجاوز مدة السیر في إجراءات التحكیم مدة تجاوز المدة المحددة قانونً 

عادة السیر في التحكیم ذلك أن المحكم یتعذر علیه إ ىالوقف المدة المحددة لإصدار حكم التحكیم فمعن

أنه یجوز الاتفاق على وقف إجراءات التحكیم لمدة تجاوز  ىنقضاء المدة المحددة له والرأي الراجح یذهب إللا 

ا لأن وقف إجراءات التحكیم مدة تجاوز المدة المحددة قانونً  ؛ا لإصدار حكم التحكیمالمدة المحددة قانونً 

 زاع طالما أن هذا الوقف بإرادتهما الحرة .لإصدار حكم التحكیم لا یغیر بطرفي الن

 .٥٥٨، ٣١٧) فتحي والي، الوسیط، المرجع السابق بند ٣(
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ر التســاؤل فــي هــذا الصــدد عمــا إذا كــان یترتــب علــى الوقــف الاتفــاقي وقــف ســریان اثــلكــن یُ 

نّــه لا یكــون أ مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــةعلى ١٢٨ت المــادة میعــاد التحكــیم، فقــد نصّــ

 ومــع ذلــك فیبــدو أنّ  ،لهــذا الوقــف أثــر علــى أي میعــاد حتمــي یكــون القــانون قــد حــدده لإجــراء مــا

ا لإصـدار حكـم قانونًـ ا أوالوقف الاتفاقي لخُصومة التحكیم یترتب علیه وقـف المیعـاد المقـرر اتفاقـً

فــى شــأن  ١٩٩٤ لســنة٢٧مــن قــانون التحكــیم رقــم  ٤٦علیــه المــادة  مــا نصّــت ا علــىالمحكَّــم قیاسًــ

الأمـر فـي میعـاد   عـن أنّ هـذا فضـلاً  ،التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة بالنسبة للوقف القضائي

مـا یتعلـق بمیعـاد الأصـل فـي تحدیـده نّ إ التحكیم لا یتعلق في الحقیقة بمیعاد حتمي حدده القـانون، و 

  ا التحكیم ولیس القانون. هو طرفَ 

وإذا ما تحقق وقف الخُصومة لسبب مـن أسـبابه، فـإنّ مصـیرها ینتهـي إلـى أحـد أمـرین، إمـا 

  نقضاؤها دون صدور حكم في موضوعها.االسیر فیها من جدید عن طریق تعجیلها، وإما 

 فأمــا التعجیــل فهــو اســتئناف الســیر فیهــا بعــد انتهــاء الوقــف، وینتهــي الوقــف التعلیقــي بالبــتّ 

كمـــا  ،العارضـــة التـــي بســـبب وجودهـــا قـــررت هیئـــة التحكـــیم وقـــف الإجـــراءاتالنهـــائي فـــي المســـألة 

أو باتفـاقهم علىإنهائــه قبـل إنهــاء المــدة ،ینتهـي الوقــف الاتفـاقي بانتهــاء المـدة التــي حـددها الأطــراف

إلیــه ســواء أكــان هــذا الســبب مســألة ىأي أن الوقــف ینتهــي بانتهــاء الســبب الــذي أدّ  ،المتفــق علیهــا

  اق الأطراف.أم هو اتف ،عارضة

لتحدیـــد جلســـة لنظـــر الـــدعوى  ؛أو أحـــدهما إلـــى هیئـــة التحكـــیم ویـــتم بطلـــب یقدمـــه الطرفـــان

إلا بعد انتهاء فترة الوقف في حالة الوقـف  االتعجیل لا یكون جائزً  بدیهي أنّ الو ، یخطر به خصمه

الوقــف  الوقــف بســببها فــي حالــة أو بعــد زوال ســبب الوقــف بالفصــل فــي المســألة التــي تــمّ ،الاتفــاقي

وأما الانقضاء فیكون في حالة عـدم قیـام أي مـن الطـرفین بالتعجیـل علـى  ،بقرار من هیئة التحكیم

أو زوال ســـــــبب الوقـــــــف المقـــــــرر مـــــــن قبـــــــل هیئـــــــة  ،الـــــــرغم مـــــــن انتهـــــــاء مـــــــدة الوقـــــــف الاتفـــــــاقي

  على طلب أحد الأطراف بموجب إعلان یقدمه للطرف الآخر باستئناف الخُصومة.بناءً ،و التحكیم

أو أحـــدهما یتعلـــق بالســـیر فـــي  م تعجیـــل الخُصـــومة بإتخـــاذ إجـــراء یقـــوم بـــه الطرفـــانكمـــا یـــت

  ).١ستئناف نظر القضیة (ابتبلیغ الأطراف ب –من تلقاء نفسها  –أو قیام هیئة التحكیم  ،القضیة

إلى القواعد العامة  ا للتعجیل، ولذلك فلا مناص من الالتجاءا خاصً ولم یحدد المشرّع میعادً 

نقضائها بمضي المدة على النحو الذي سوف نراه ما لم یكـن هنـاك اأو في  ،الخُصومةفي سقوط 

أو تكون هیئة التحكیم قد حددت  ،اتفاق من الطرفین على میعاد للتعجیل بعد توافر مناط القیام به

 ١٢٨/٢نیـة أیـام الـذي قررتـه المـادة اهذا المیعاد، ولا مجال في هذا الصدد للأخذ بمیعاد الثم مثلاً 

  في حالة الوقف الاتفاقي للخُصومة القضائیة. من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

                                                           

  .٣٧٠ص ، القواعد الاجرائیة المنظمة للتحكیم التجارى الدولى، ) د/ سامي محسن السري١(
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إنّما حدد هذا المیعاد القصیر للتعجیل في حالـة الوقـف الاتفـاقي للخُصـومة  المشرّع ذلك أنّ 

والوقـف  ،للوقـف فـي هـذه الحالـة وهـي سـتة أشـهر ىا من التحایل على المدة القصـو منعً  ؛القضائیة

قي لخُصومة التحكیم غیر مقید بمدة معینة كما قدمنا على نحو لا تثور معـه مسـألة التحایـل الاتفا

  ).١على المدة التي قررها القانون(

 ،وقــف الخُصــومة أمــام هیئــة التحكــیم یــؤثر علــى ســیرها ولــیس علــى قیامهــا والخلاصــة أنّ 

ا صـحیحً  ىمنتجـة لآثارهـا ویبقـ ىم، فتبقـكَّـحوقائمـة أمـام الم ةفالخُصـومة رغـم الوقـف تعتبـر موجـود

فـلا یجـوز اتخـاذ أي  ،راكـدة أمـام المحكَّـم ىولكـن بـالوقف تبقـ ،مـن إجـراءات قبـل الوقـف كل ما تـمّ 

زال الوقـف بـزوال سـببه، فـإذا كـان الوقـف ) ویُـ٢ (إجراءات فیهـا خـلال مـدة الوقـف وإلا كـان بـاطلاً 

ا، وإذا كــان الوقــف م فــي طلــب الـرد نهائی�ــبقـوة القــانون كــالوقف لطلـب رد المحكَّــم زال الوقــف بـالحك

إنهائـــه، ولا یجـــوز نظـــر الـــدعوى إلا  باتفـــاق الخصـــوم زال بانتهـــاء مدتـــه أو باتفـــاق الخصـــوم علـــى

؛ بطلب من أحد الخصوم، كما أنّه لا یجـوز تطبیـق الجـزاء فـي قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة

ت المقـــــررة فـــــي قـــــانون المرافعـــــات المدنیــــــة المحكَّـــــم معفـــــي مـــــن تطبیـــــق القواعـــــد والإجــــــراءا لأنّ 

  ).٣( والتجاریةغیر المتعلقة بالنظام العام

                                                           

 . ٢٣٤: أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، صى) في هذا المعن١(

 دار المدني، القضاء مبادئ، مرجع سابق، د/ وجدي راغب ٢٥٨ص –الوسیط  –) د/ أحمد الصاوي ٢(

 ،.٢٨٤ص، ٢٠٠١ القاهرة، العربیة، النهضة

 وما بعدها. ٣٥٢) د/ نجیب أحمد عبد االله الجبلي، التحكیم في القوانین العربیة، مرجع سابق، ص٣(
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  ةخاتمال

 :منها ،الهدف ءنهاإ لقضائیة فيا ن خصومة التحكیم تتشابه مع الخصومةأ لا شكّ 

مام أوتتمیز ببعض المیزات عن الخصومة  ،فصل بین الخصومالو  ،حكم فیهاالنهاء الخصومة بإ

 ىما تسم يالتحكیمیة وه ثناء سیر الخصومةأر التي تحدث و مكان هناك بعض الأن إ و  .القضاء

منا من خلال هذا قُ ،حیث خیر الفصل فیهاأوت ،بعوارض التحكیم والتي تؤثر على سیر الخصومة

التحكیمیة  ن الخصومةأینا أحد هذه العوارض وهو إیقاف الدعوى التحكیمیة ور أ سةالبحث بدرا

ن الوقف هو أحد هذه العوارض التي قد تحدث أو  ،رادتهمإ على اتفاق وسیطره الأطراف و  ةوالقائم

و یكون أ ،من المحكمة لأحد الخصوم ما أن یكون جزاءً إوالوقف . التحكیمیة ثناء سیر العملیةأ

لأنه  ا؛الوقف قضائی�  ىما الهیئة ویسم،أثارتهاإتمت  ةلیوّ أ ةلأا على الفصل في مسالوقف تعلیقی� 

لا على ما تم الاتفاق إن لیس لهم ولایه میكان الأصل أن المحك نإ یكون بقرار من هیئه التحكیم و 

وقد  ،ا عن اختصاص هیئه التحكیمو خارج هذا الاتفاق یكون بعیدً أ ،لى التحكیمإعلیه في اللجوء 

خصومة نقطاع ا ةلا في حالإ يالقانون وهذا مالم ینص علیه القانون المصر  ةیحدث الوقف بقو 

ن اتفاق ذا رفعت دعوى بطلاإلا إالقانون في خصومة التحكیم  ةوأن الوقف لایتحقق بقو  ،التحكیم

لها  ةكثر دقأهم عوارض التحكیم والتي لابد من تنظیم ألى أن الوقف من أحد إنتهینا او  التحكیم.

  .التحكیمیة في مجال الخصومة
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  قائمة المراجع

  القوانین العربیةأحمد أبو الوفا، التحكیم في 

 منشأة المعارف، الإسكندریة. ١٩٨٨ختیاري والإجباري، الطبعة الخامسة، التحكیم الا - 

 .٢٠١٥سكندریة، طبعة نظریة الدفوع في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، الإ - 

  أحمد محمد ملیجي موسى

لنیـل درجـة الـدكتوراة تحدید نطاق الولایـة القضـائیة والاختصـاص القضـائي، رسـالة مقدمـة  - 

  .١٩٧٨في القانون، لكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 

  حسام أحمد هلال منصور، حسین إبراهیم خلیل، هبة االله عماد

 . ٢٠١٥دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،قانون التحكیم الفرنسي  - 

  سید أحمد محمود

نظـــــام التحكـــــیم (دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الشـــــریعة الإســـــلامیة والقـــــانون الوضـــــعي الكـــــویتي   - 

 .٢٠٠٥والمصري)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  عاشور مبروك

  .٢٠١٤التحكیم، دار الفكر والقانون، المنصورة،  - 

ــــدة،  ١٩٩٨النظــــام الإجرائــــي لخصــــومة التحكــــیم، الطبعــــة الثانیــــة،  -  ــــة الجــــلاء الجدی مكتب

 ورة، .المنص

  عزمي عبد الفتاح

  . الكویت جامعة ،مطبوعات١٩٩٠سنة الأولى، الطبعة الكویتي، التحكیم قانون - 

  فتحي اسماعیل والي

ــــ -  ــــة الدولیــــة علمً ــــة والتجاری  -منشــــأة المعــــارف – ا وعمــــلاً التحكــــیم فــــي المنازعــــات الوطنی

  ٢٠١٤ –الطبعة الأولى  –الإسكندریة 

، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ٢٠٠٠، ىطبعــة أولــالوســیط فــي قــانون القضــاء المــدني،  - 

 .٥٨٠، ص٣١٥بند 

  محمد سعید الشیبة المري

 الطبعــــة القــــاهرة، ،دار النهضــــة العربیــــة مقارنــــة، دراســــة التحكــــیم، خصــــومة خصوصــــیة - 

 . ٢٠١٦الاولى،

  محمد ماهر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف

 .قضاء التحكیم، الكتاب الثانى - 

   



٤١٤ 
 

  عمر التحیوى محمود السید

الحـــــدود الزمنیـــــة والموضـــــوعیة لولایـــــة المحكـــــم علـــــى الـــــدعوى التحكیمیـــــة، مكتبـــــة الوفـــــاء  - 

 . القانونیة، الإسكندریة

  محمود محمد هاشم

  وما بعدها.١٤٥، صـــ٥١تفاق التحكیم، بند ا - 

  محمود مختار بربري

ــــــة،  -  ــــــاهرة، الطبعــــــة الثالث ــــــة، الق ــــــدولي، دار النهضــــــة العربی ، ٢٠٠٤التحكــــــیم التجــــــاري ال

 .١٢٠صـــ

  نبیل إسماعیل عمر

ــــة، طبعــــة  -  ــــة والدولی ــــة الوطنی ــــة والتجاری ــــي المــــواد المدنی ، دار الجامعــــة ٢٠٠٤التحكــــیم ف

 سكندریةالجدیدة، الإ

  عزمي عبد الفتاح

  ، دار الكتب للطباعة والنشر، الكویت.١٩٩٤مبادئ القضاء المدني الكویتي، طبعة  - 

  وجدي راغب

  .٢٠٠١ القاهرة، ،نهضة العربیةدار ال المدني، القضاء مبادئ - 

هــل التحكــیم نــوع مــن القضــاء، دراســة انتقادیــة لنظریــة الطبیعــة القضــائیة للتحكــیم، بحــث  - 

)، ١٧منشور في مجلة الحقـوق، یصـدرها مجلـس النشـر العلمـي بجامعـة الكویـت، السـنة (

 ،١٩٩٣یونیو سنة  –مارس  ،ـه١٤١٣) رمضان، ذو الحجة سنة ٢العدد (
 


